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الملف القانوني

المستخلص
يتطلــب مبــدأ التناســب اســس واضحــة تعتمــد عــى وجــود مصلحــة مقبولــة, ومتلائمــة مــع 

كل مــن الســبب والمحــل مــن دون تعســف ولا ســيما في مجــال تجريــم الافعــال. وهنــاك تشــديد او 

تخفيــف بــدون مــرر في العقــاب ضمــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 50 لســنة 2017. 

والــذي تبنــى الخطــر العــام في معالجــة الجرائــم, إذ تدخــل المــرع عــى مجــرد وجــود خطــر يمــس 

المصلحــة العامــة مــن دون وقــوع الــرر الفعــي. وتحمــل قواعــد التجريــم في القانــون المذكــور عــدم 

ــى  ــال ع ــن بعــض الافع ــز ب ــدم التميي ــة, وع ــادة الجرمي ــة الم ــا كمي ــدم مراعاته التناســب بســبب ع

الرغــم مــن تفــاوت جســامتها.

الكلمات المفتاحية: المخدرات، تناسب ، ضرورة، مصلحة، جريمة

Abstract

The principle of proportionality requires clear foundations based on the 
existence of an acceptable interest, compatible with both the cause and the place in 
the law, without tyranny in criminalizing acts. There is an unjustified tightening or 
reduction in punishment within law of Drugs and Psychotropic Substances No. 50 
of 2017. Which adopts the general risk in treating crimes. The legislator interferes 
with a risk affecting the public interest and There is no need for actual damage.

The subject of these crimes in the law is subject to change by the executive 
authority, which may expand responsibility. There is a lack of proportionality 
in criminal policy due to lack of attention to the amount of narcotic and not to 
distinguish between some actions in punish Although it differs in importance

Keywords: drugs, proportionality, necessity, interest, crime
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المقدمة
التعريف بموضوع البحث

لا تعنــي ســلطة المجلــس التريعـــي في ســنّ القانــون امتلاكــه لســلطة تقديريــة مطلقــة, بــل 

يجــب ان يصــار لغــرض التريــع الى اعتــماد أســس واضحــة قائمــة عــى مصلحــة اجتماعيــة مقبولــة 

ــراد  ــاة الاف ــا بحي ــم اتصاله ــة بحك ــدة الجنائي ــل القاع ــل. ولع ــبب والمح ــن الس ــع كل م ــة م ومتلائم

وحياتهــم تحتــاج الى سياســة تتبــع التناســب في مجــال التجريــم والعقــاب مــن دون مغــالاة في افــراض 

الافعــال الآثمــة, او تشــدد او تخفيــف بــدون مــرر في العقــاب. وحيــث ان جرائــم المخــدرات تعــد مــن 

حيــث المبــدأ ذي خطــر عــام يمــس حقــاً اساســياً مــن حقــوق الانســان يتمثــل بحياتــه وســلامة جســده 

-فضــلاً عــن اضرارهــا بالاقتصــاد القومــي- فذلــك يفــرض التعامــل معهــا بدرجــة كافيــة مــن التناســب. 

هدف البحث 
ــة  ــد الجنائي ــح في القواع ــن المصال ــق ب ــر التوفي ــل مظاه ــوع الى تحلي ــة الموض ــدف دراس ته

المرعــة لمواجهــة جرائــم المخــدرات والمؤثــرات العقليــة عــى ضــوء متطلبــات التناســب الجنــائي, ومــن 

ثــم حمايــة المصلحــة العامــة التــي يفرضهــا الدســتور انطلاقــاً مــن مشــكلة تنــوع مظاهــر الســلوك في 

ارتــكاب تلــك الجرائــم, والتــي تفــرض تنــوع التقديــر الجنــائي تبعــاً لذلــك. 

اشكالية البحث
هنــاك عــدد مــن التســاؤلات التــي يثيرهــا موضــوع البحــث اهمهــا مــا علاقــة التناســب الجنــائي 

بالتناســب الدســتوري؟ ومــا الاســاس القانــوني لــه؟ وهــل وفى القانــون بأفعــال شــق التجريــم؟ ومــدى 

ملائمــة العقــاب لهــا؟

فرضية البحث
تنطلــق الفرضيــة العــــلميــــة مــن وجــود علاقـــة تــــكاملية بيـــــن مبــدأ التناســب وفاعليــة 

القانــون الجنــائي في تحقيــق اهدافــه العامــة, فلــو ضعــف القانــون في تحقيــق متطلبــات ذلــك المبــدأ, 

فانــه ســيكون امــا عاجــزاً عــن احتــواء مشــكلات المخــدرات او المبالغــة فيهــا, وبكلتــا الحالتــن ســيكون 

هنــاك اخــلال بمبــدأ الدســتورية.

منهجية البحث 
ــون  ــة القان ــول كفاي ــه ح ــة روئ الفق ــى دراس ــاً ع ــاً قائم ــاً تحليلي ــث منهج ــل البح ــع لأج اتب

ــاع اســلوب  ــات الدراســة باتب ــد جمعــت بيان ــزوم. وق ــد الل ــرأي عن ــم ال ــق التناســب, وتقدي في تحقي

الملاحظــة العلميــة للكتــب والدراســات التــي عالجــت العينــة البحثيــة المتمثلــة في قانــون المخــدرات 
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ــنة 2017. ــم 50 لس ــي رق ــة العراق ــرات العقلي والمؤث

هيكلية البحث
ــدأ  ــوم مب ــث الاول مفه ــلاث: درس المبح ــث ث ــث الى مباح ــة للبح ــة العلمي ــمت الهيكلي قس

ــرات  ــدرات والمؤث ــم المخ ــال تجري ــب في مج ــة التناس ــاني طبيع ــث الث ــج المبح ــن عال ــب, في ح التناس

ــة  ــاب في مواجه ــف والعق ــقي التكلي ــن ش ــب ب ــدم التناس ــث ع ــث الثال ــما درس المبح ــة. بين العقلي

ــة. ــه في الخاتم ــث ومقرحات ــتنتاجات البح ــف اس ــم نكش ــة, ث ــرات العقلي ــدرات والمؤث المخ
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المبحث الاول
مفهوم مبدأ التناسب

مــن نافلــة القــول يعــد القانــون الجنــائي ســلاحاً ذو حديــن, فهــو يحمــي الحقــوق مــن جهــة, 

ويقيدهــا حينــما يحصــل تعســف في سياســة التجريــم او العقــاب او كلاهــما مــن جهــة اخــرى, ويقتضي 

لمنــع ذلــك البحــث عــن ضابــط لرســم الملائمــة بــن القواعــد الجنائيــة مــن خــلال دراســة مفهــوم مبــدأ 

التناســب مــن حيــث معنــاه وأساســه القانــوني وكــما في المطلبــن الآتيــن:

المطلب الاول: مدلول مبدأ التناسب
يعنــي التناســب لغــةً مــن يتناســب تناســباً, فيقــال متناســب بــن شــيئن اي تماثــلا وتوافقــا, 

ويــأتي بمعنــى مراعــاة النظــير, فيقــال ان يجمــع في الــكلام بــن امــر ومــا يناســبه1.

ــائي بتعريفــات متعــددة فذهــب  ــون الجن امــا اصطلاحــاً فقــد عــرف الفقــه التناســب في القان

ــة  ــه »أن يكــون العقــاب متلائمــاً مــع الظــروف الشــخصية للجــاني والظــروف الموضوعي البعــض الى ان

للجريمــة لــي تــأتي العقوبــة ثمارهــا وتحقــق وظائفهــا«2. وعرفــه ايضــاً بانــه »مبــدأ ينبــع عــن افــكار 

الوســطية والمعقوليــة والاعتــدال ليفــرض عــى المــرع الجــزائي مراعــاة فكــرة المعقوليــة عنــد اســتخدام 

ســلطته في التجريــم والعقــاب بهــدف التوفيــق بــن حمايــة المصلحــة العامــة وحقــوق وحريــات الافــراد 

التــي يحميهــا الدســتور«3. 

ــه يركــز عــى شــق العقــاب في التناســب ضمــن جريمــة مــا,  ويلاحــظ عــى التعريــف الاول ان

ويتجاهــل بقيــة احــكام القانــون الجنــائي, بخــلاف التعريــف الثــاني الــذي يركــز عــى رســم القاعــدة 

الجنائيــة بصفــة عامــة, مــما يؤيــده الباحــث فــلا يمكــن ان يكــون تقديــر العقــاب جــزافي مــن قبــل 

المــرع والا تحــول الى انحــراف تريعــي, ولا يمكــن ان يجــرم فعــل ان لم تكــون هنــاك ضرورة لتجريمه, 

ويفــرض عــى المــرع واجــب التقديــر المنطقــي في رســم السياســة الجزائيــة.

ولا يشــكل التناســب في القانــون الجنــائي مبــدأ مســتقلاً, بل هــو امتــداد للمبدأ العــام في القانون 

الدســتوري, الــذي يفــرض التــوازن في رســم المصالــح القانونيــة وترجيــح افضــل الخيــارات التــي لا تقيــد 

كثــيراً مــن الحريــات العامــة . وقــد اتجــه الفقــه الدســتوري الى بيــان معنــاه بمفاهيــم متعــددة منهــا 

أنــه »تحليــي الإطــار الــذي تســتخدمه المحاكــم في العديــد مــن البلــدان في تحديــد مــا إذا كان القيــود 

عــى ممارســة الحقــوق مــررة، وبالتــالي دســتورية”, كــما عــرف بانــه “مجموعــة الاختبــارات الهيكليــة 

والمرابطــة تحليليــاً التــي تفــرض عــى الحكومــة تقديــم الأســباب والمــررات لجميــع أفعالهــا«4.

)1( أ.د.احمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصر, م1, ط1, دار عالم الكتب, القاهرة, 2008, ص 2199.
)2( د.عــاد فاضــل ركاب, وزينــب عبــد الكاظــم حســن, التناســب التشريعــي بــن التجريــم والعقــاب في قانــون ضريبــة الدخــل 

العراقــي , مجلــة كليــة الحقــوق, جامعــة النهريــن, م 19, ع 1b, 2017, ص 184.
)3( عبــاس عبــد الــرزاق الســعيدي, ضوابــط اســتحداث النــص الجــزائي الخــاص دراســة تحليليــة مقارنــة, المركــز العــربي للنــشر 

ــروت, 2018, ص 183-182. ــع, ب والتوزي
(4) Ahmed Oudah Al-Dulaimi, From Negative to Positive Legislator? Response to Unconstitutional= 
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كــما عــرف بانــه »العلاقــة بــن الوســائل التــي يختارهــا المــرع والغايــات التــي يتوخاهــا مــن 

ــوق  ــدة للحق ــن الوســائل المقي ــة ب ــة العادل ــه«, وذهــب رأي الى ان التناســب هــو »العلاق وراء تدخل

والغــرض المــروع«. أي علاقــة بــن المحــل والغــرض وليــس بــن المحــل و الســبب5.

وهنــاك مــن يعرفــه بانــه »تعبــير عــن حالــة توافقيــة بــن حالــة معينــة وأخــرى مناظــرة لهــا 

نتيجــة تــوازن مقبــول بينهــما, فالتناســب يقــوم اساســاً عــى وجــود علاقــة منطقيــة بــن شــيئن يعــر 

عنهــا بالتماثــل او التكافــؤ وهــو لــن يكــون الا نســبياً حينــما يتعلــق الامــر بإقامــة علاقــة مقارنــة بــن 

قيــم مختلفــة«6.

ويجــد الباحــث ان التعريــف الاخــير هــو أدق مما ســبقه مــن التعاريــف؛ لكونه يحدد التناســب 

 بالنســبية التــي تســمح بمراجعــة القانــون بصفــة متغــيرة عــى وفــق المصالــح التــي يؤمــن بهــا المجتمــع. 

ــع الدســتور فكــرة التناســب  ــون م ــاق القان ــى اتف ــل التناســب بمعن       وعــى هــذا الاســاس لا يقاب

ــم عــى  ــما الاول يحت ــون وســببه, بين ــن محــل القان ــع الواحــد, فالأخــيرة تنحــر ب في مجــال التري

واضعــي التريــع إيجــاد الموازنــة بــن المصلحــة العامــة وحقــوق الأفــراد او بــن مســتويات المصلحــة 

ــادئ الدســتورية وحقــوق الأفــراد, او بــن حــق او حريــة فرديــة وحــق او  العامــة نفســها او بــن المب

حريــة أخــرى او بــن ضمانــة واخــرى, وعــى المختــص ان يقيــم التناســب بــن الأشــياء المتنازعــة مــن 

ــية7.  ــادئ الأساس ــون المب ــب وص ــوم التناس ــن مفه ــه م ــدر قرب ــر إلا بق ــى الآخ ــرف ع ــرة ط دون ن

ويهــدف التناســب الى النظــر في عــدة بدائــل لتحقيــق الغــرض المنشــود مــن خــلال إدارة النزاعــات التــي 

قــد تتصــور بــن اثنــن مــن الحقــوق، أو بــن الحقــوق والســلطة8.

هــذا ويعــد التناســب مبــدأ ذا قيمــة دســتورية وان لم يــرد نــص صريــح بــه لكونه مــن متطلبات 

تطبيق الدســتور إذ يتســم بالواقعيــة, والعقلانية9.  

ويخلــط بعــض الفقــه كالأســتاذ دي لوباديــر André de Laubadère بــن الملاءمــة والتناســب 

=Legislative Omission As a Case Study in the Changing Roles of Constitutional Courts ,PhD 
Doctorate, School of Govt & Int Relations, Griffith Business School, Griffith University, Australia 
,August 2018, p.42.

ــوم  ــون للعل ــة القان ــة كلي ــتورية, مجل ــوق الدس ــد الحق ــة تقيي ــط لعملي ــب كضاب ــدأ التناس ــدي, مب ــعيد العبي ــام س )5( د.عص

القانونيــة والسياســية , جامعــة كركــوك, م 8, ع 29, 2019, ص 243.

ــة  ــم )دراس ــة التجري ــرورة والتناســب في سياس ــرة لل ــة المتغ ــنان, الطبيع ــد الحســن ش ــد عب ــة, ومحم ــركي عطي ــار ت )6( د.ع

ــار, ع 16, 2018, ص 6. ــة ذي ق ــة, جامع ــوث القانوني ــات والبح ــون للدراس ــة القان ــة( , مجل مقارن

)7( حســن جــر حســن الشــويلي, الرقابــة الدســتورية عــى مبــدأ التناســب , دراســة مقارنــة , رســالة ماجســتر, كليــة القانــون – 

الجامعــة المســتنصرية, بغــداد 2008, ص32, 39.
(8) Ahmed Al-Dulaimi, op.cit, p.42.

)9( د.محمــد زلايجــي, مبــدأ التناســب في سياســة التجريــم, المجلــة الالكترونيــة للأبحــاث القانونيــة, ع 2, المغــرب,  2018, ص 98. 

تاريــخ الزيــارة 2020/11/6, منشــوره عــى الموقــع الاتي:
 https://drive.google.com/file/d/1qPRaGTxoWEstiILPipw5Ie2GPJjGjJI6/view?fbclid=IwAR2jynzTc0k
O44BqZTuclgANJh5jRGqHly_TgutiGP5SqiEzD6HuRVmCZpo
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معــراً كلاهــما يفرضــان الانســجام بــن الإجــراء المتخــذ وســببه10. بينما قــد وســعت المحكمة الدســتورية 

الاتحاديــة الألمانيــة التناســب  بمدلــول واســع يشــمل :شرعيــة الاداة، الملاءمــة والهــدف والــرورة, وفي 

بعــض اتجاهاتهــا تعاملــت مــع التناســب كمبــدأ مســتقل, ومــن ثــم يتحقــق الغــرض المنشــود اذا مــا 

كان العمــل القانــوني شرعــي وملائــم وضروري ومناســب بالمعنــى الضيــق11.

بينــما ذهــب رأي الى ان التناســب هــو ذي مدلــول اضيــق مــن الملائمــة كونــه ينحــر في بحــث 

العلاقــة بــن العمــل القانــوني والمبــادئ التــي تحكمــه, امــا الملائمــة فهــي اوســع لكونهــا تفــرض وجــود 

صلــة بــن العمــل وظــروف اصــداره مــن الناحيــة الزمانيــة والمكانيــة ومــا يتعلــق بــه12. مــما يؤيــده 

الباحــث حيــث تتنــاول الملائمــة بحــث تفاصيــل العمــل المتخــذ, بينــما التناســب محلــه موازنــة بــن قيــم 

عليــا وقيــم متغــيرة .

ونــرى ان التناســب في اطــار القانــون الجنــائي يعنــي )التوفيــق بــن المصالــح في رســم القاعــدة 

الجنائيــة بشــقيها التجريمــي والعقــابي عــى اســاس الــرورة الســائدة وبمــا يحقــق النفــع العــام(.

المطلب الثاني: الاساس الفلسفي لمبدأ التناسب الجنائي
ناقــش الفقــه مــدى اعــمال التناســب في النظــام القانــوني ومرتبتــه ولا ســيما حينــما لا يوجــد 

نــص صريــح خــاص بــه.

فذهــب الفيلســوف الايطــالي بيكاريــا Beccaria مؤســس المدرســة التقليديــة في اواخــر القــرن 

الثامــن عــر الى عــدّ مبــدأ ســيادة القانــون والعقــد الاجتماعــي اساســاً للربــط بــن الواقــع والقاعــدة 

الجنائيــة عنــد تقديــر التناســب13. ويــرى ايضــاً لا يجــوز للســلطة العامــة أن تــرف في العقــاب, ولا 

أن تســتعمله إلا بالقــدر الــذي يحقــق المنفعــة العامــة المتمثلــة في منــع الجــاني مــن تكــرار جرمــه في 

المســتقبل ومنــع أقرانــه مــن تقليــده, إذ دعــا بيكاريــا الى إلغــاء كل مــا يعــد غــير ضروري في المنظومــة 

ــدة  ــون بش ــة لا يك ــع الجريم ــاب وان من ــب في العق ــوة والتعذي ــكل القس ــذ ش ــذي يتخ ــة وال العقابي

الاخــير, وانمــا بالعقــاب اليقينــي والنافــع, ولا يكــون كذلــك إلا اذا تناســب مــع الــرر العــام في التكيــف  

ولا عــرة بقصــد الفاعــل14.

بينــما لم تتعامــل المدرســة الوضعيــة مــع مبــدأ التناســب بأهميــة  بالنظــر الى تغليبهــا المصلحــة 

)10( حسن جر حسن الشويلي, المرجع السابق, ص 16.

ــز  ــاني, المرك ــب الألم ــدأ التناس ــراد مب ــية للأف ــوق الأساس ــة بالحق ــال الدول ــوة إخ ــن ق ــد م ــكالية الح ــاد , إش ــل ع )11( د. خلي

ــع الاتي: ــى الموق ــور ع ــث منش ــو 2020, بح ــربي, 9 ماي ــي الع https://democraticac.de/?p=66234 الديمقراط
)12( د.محمد زلايجي, المرجع السابق, ص 90.

)13( المرجع نفسه, ص 83.

)14( ابــرار محمــد حســن زينــل, الموازنــة بــن المصلحــة الخاصــة والعامــة في ضــوء القانــون الجنــائي والدســتوري , رســالة ماجســتر 

, كليــة القانــون –جامعــة البــصرة, 2014, ص122, 123.
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 Ellero العامــة15. ومــما ســاعد عــى انتشــارها ظهــور بعــض الدراســات عــى يد الاســتاذ الايطــالي إلــيرو

الــذي أكــد بإســتحالة العدالــة المطلقــة في رســم التناســب بــن الجريمــة والعقوبــة، ومــن الممكــن ان 

 Giovanni  Bóvio  ــو ــاني بوفي ــالي جيوف ــه الإيط ــد الفقي ــما اك ــة، ك ــبية أو اتفاقي ــة نس ــون عدال تك

بــأن الجريمــة تنشــأ نتيجــة اجتــماع عوامــل طبيعيــة واجتماعيــة إلى جانــب الإرادة الآثمــة للفاعــل16. 

كــما كان لحركــة التنويــر في القــرن الثامــن عــر الاثــر في ابــراز التناســب بــان يكــون مــآل العقــد هــو 

تحقيــق الصالــح العــام وليــس مصلحــة خاصــة17.

وقــد انتقــد فكــر تلــك المدرســة؛ لكــون الاســس الشــخصية هــي اســاس التجريــم, وان الاسراف 

في تلــك المصلحــة ينتهــك حقــوق الافــراد18. 

ــق  ــي تضمــن تحقي ــادئ غــير المكتوبة الت ــدّ التناســب مــن المب وذهــب الاتجــاه الراجــح الى ع

العدالــة, ويجــد اساســه في مبــدأي ســيادة القانــون والعدالــة مــن جهــة, وطبيعــة الحقــوق الأساســية 

مــن جهــة اخــرى, إذ ربــط جانــب مــن الفقــه الألمــاني التناســب بالتــزام الســلطة في مراعــاة كرامــة الفرد 

وجوهــر حرياتــه19. اي حينــما يكــون التناســب قائــم عــى توافــر الــرورة في التجريــم فانــه يتمتــع 

ــم الدســتورية  ــو ضروري لاحــرام ســائر القي ــوق الاخــرى, فه ــة الدســتورية لســائر الحق ــذات المرتب ب

ــل  ــة دســتورياً, ويمث ــوق المحمي ــد الحق ــة20. فالتناســب يضــع شروطــاً لتقيي ــة منطقي ــة متوازي بطريق

الدعامــة الأساســية لحمايــة الإنســان في العديــد مــن الديمقراطيــات الغربيــة وفي جميــع أنحــاء العــالم, 

ويميــل الاســتاذ اهــارون بــاراك الى رفــض الانتقــادات الموجــه ضــد رقابــة التناســب معتــراً ايــاه أفضــل 

خيــار متــاح مــن بــن جميــع الخيــارات لضــمان حقــوق الإنســان في مجتمــع ديمقراطــي تعــددي21.

ــم  ــن تجري ــوني م ــم القان ــراد وأمنه ــات الاف ــة توقع ــاً في حماي ــب ايض ــاس التناس ــن اس ويكم

ــدم  ــود الى ع ــم يع ــق, وان الاسراف في التجري ــا ح ــى انه ــق ع ــية متف ــم اساس ــع قي ــافى م ــال تتن افع

ــردع العــام22. كــما ينطلــق التناســب  ــالي فــوات الغايــة منــه وهــي ال ــاع المخاطبــن بالنــص وبالت اقتن

)15( د.محمد زلايجي, المرجع السابق, ص 83. 

)16( ابرار محمد زينل, المرجع السابق, ص 125.

)17( د.عصام سعيد العبيدي, المرجع السابق, ص 243.

)18( د.محمد زلايجي, المرجع السابق, ص 83.

)19( د. خليــل عــاد , المرجــع الســابق)الانترنيت(. جديــر بالذكــر ربــط الفقــه في العــصر القديــم فكــرة القانــون بتســاوي الاعبــاء 

ــع  ــة في توزي ــة وجــود عدال ــاء العام ــل الاعب ــان ان يكــون مقاب ــي تقــول ب ــة الت ــة التوزيعي ــادى الفيلســوف ارســطو بالعدال إذ ن

المزايــا عــى الافــراد بشــكل متســاوي نســبي, وفي العــصر الوســيط اكــد القديــس تومــا الاكيــوني عــى الدفــاع الــذاتي ومفادهــا بــان 

يكــون اســتعال القــوة مقــدر بقــدر الــرورة ومتناســب مــع درجــة الخطــر . ينظــر: د.عصــام ســعيد العبيــدي, المرجــع الســابق, 

ص241- 242.

)20( عباس عبد الرزاق السعيدي, المرجع السابق, ص 185-184.
(21) Ariel L. Bendor and Tal Sela, How proportional is proportionality? International Journal of 
Constitutional Law , Oxford University Press and New York University School of Law,, Vol. 13 No. 
2015 ,2, pp.532 ,530.

)22( عباس عبد الرزاق السعيدي, المرجع السابق, ص 185-184.
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مــن مجموعــة مبــادئ أولهــا التحســن المتعلــق بالإمكانيــات الواقعيــة والقانونيــة مــن خــلال »الملاءمــة 

والــرورة » والتــي تخــص الجانــب الواقعــي, بينــما التناســب بالمعنــى الضيــق )أي التــوازن في المنافــع 

ــة بشــأن  ــة الألماني ــرار للمحكمــة الدســتورية الفيدرالي ــي ق ــة, فف ــات القانوني والاضرار يعــزز الإمكاني

دســتورية القانــون الــذي يتطلــب مــن الأشــخاص الذيــن يتقدمــون بطلــب للحصــول عــى رخصــة صيــد 

 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts; hereater:(  عامــة اجتيــاز امتحــان الرمايــة

BVerfGE (  قضــت المحكمــة ان الفحــص غــير مناســب لتعزيــز الممارســة الســليمة لهــذه الأنشــطة 

عــى النحــو المنشــود لذلــك لغيــاب ســبب واضــح جوهــري23.

ــدأ  ــن مب ــنة 2005 م ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــف دس ــا موق ــو م ــا ه ــوارد لدين ــؤال ال والس

ــب؟  التناس

تنــاول الدســتور العراقــي المبــدأ بشــكل ضمنــي إذ نــص عــى أنــه« لا يكــون تقييــد ممارســة أي 

مــن الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الدســتور أو تحديدهــا الا بقانــون أو بنــاء عليــه, عــى ان لا 

يمــس ذلــك التحديــد والتقييــد جوهــر الحــق أو الحريــة«24. بينــما تنــاول المــرع في قانــون العقوبــات 

رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل التناســب ضمــن الدفــاع الرعــي كســبب مــن اســباب الاباحــة وحالــة 

الــرورة كمانــع مــن موانــع المســؤولية, بيــد ان مراعاتــه في وضــع القواعــد الجنائيــة المختلفــة يبقــى 

ــة  ــرار للمحكم ــرد25. وفي ق ــص او لم ي ــه ن ــواء ورد في ــتورية س ــادئ الدس ــن المب ــه م ــا؛ً لكون ــراً لازم ام

ــون  ــن قان ــادة )10( م ــن الم ــد )5/ج( م ــررة في البن ــة المق ــتورية العقوب ــول دس ــا ح ــة العلي الاتحادي

جــوازات الســفر رقــم 32 لســنة 1999 اشــارت المحكمــة بــان اســس التجريــم تقتــضي ان يكــون بإمــكان 

المخاطبــن بــه الامتثــال بــه26.

مــما تقــدم يقتــضي التناســب الجنــائي التوفيــق بــن المصالــح في رســم القاعــدة بشــقيها التجريمي 

ــدأ  ــداد لمب ــكل امت ــذي يش ــام. وال ــع الع ــق النف ــا يحق ــائدة وبم ــرورة الس ــاس ال ــى اس ــابي ع والعق

ــة, واحــرام  ــون والعدال ــدأي ســيادة القان ــذي يجــد اساســه في مب ــون الدســتوري ال التناســب في القان

ــة, وأمــن الافــراد  ــة الجزائي ــدأ الرعي ــه يرتبــط بشــكل وثيــق بمب طبيعــة الحقــوق الأساســية, كــما ان

القانــوني, وان المــادة )46( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 اساســاً لازمــاً لمراعــاة التناســب.

(23) Robert Alexy,Constitutional Rights and Proportionality, Revus Journal for Constitutional 
Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava, Ustavne pravice in 
sorazmernost, Klub Revus, 20 June 2014, p. 53.

)24( المادة )46( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

)25( عباس عبد الرزاق السعيدي, المرجع السابق, ص 178.

)26( قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 65 في 2014/6/22. منشور عى الموقع الرسمي للمحكمة:
https://www.iraqfsc.iq
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مــن نافلــة القــول تتحــدد السياســة الجنائية في شــقها الموضوعــي بالنصــوص التي تقــرر التجريم 

والعقــاب عــى اســاس فلســفة الحكــم العامــة ومراعــاة مصالــح الافــراد باعتبــار تلــك السياســة كــما 

ــن أجــل  ــا م ــت م ــا في وق ــن اتخاذه ــائل يمك ــل وس ــاخ Feuerbach تمث ــاني فوبرب ــه الألم ــول الفقي يق

مكافحــة الاجــرام في بلــد مــا27.

ولمــا كان مبــدأ التناســب يعــد ضابطــاً موضوعيــاً للسياســة الجنائيــة, فذلــك يدفــع الى بحــث 

شــق التجريــم عــى وفــق هــذا المبــدأ, ومــن ثــم دراســة مظاهــر عــدم التناســب في شــق التجريــم في 

مواجهــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة, مــما سندرســه في المطلبــن الآتيــن:

المطلب الاول: رسم شق التجريم على وفق مبدأ التناسب
تفــرض سياســة التجريــم مراعــاة الحقائــق الكونيــة والواقعيــة في وضــع الاحــكام الجزائيــة مــن 

منطــق العقلانيــة مــن دون اسراف في الافراضــات؛ كي لا تتحقــق المغــالاة في التجريــم وتقييــد الحريــات, 

مــما ايدتــه حركــة الدفــاع الاجتماعــي التــي تزعمهــا الفقيــه الفرنــي مــارك انســل mark ancell التــي 

تجــد ان الواقــع كثــيرا مــا لا يتطابــق مــع افراضــات المــرع الجــزائي بشــكل يشــكل عــبء عــى عاتــق 

الافراد28. 

ويجــد الفيلســوف بيكاريــا Beccaria مؤســس المدرســة التقليديــة “ان الرقــي بالشــعب وســيلة 

ــا وتهــدد  ــي تتخــذ مــن ســيف العقــاب اداة له ــة الت ــير لا العبودي ــة والتعب ــة بالتوعي ــة المقرون الحري

باســتخدامه في كل صغــيرة و كبــيرة”, كــما وجــد العــالم هانــز ولــزل Hans Walzel ان التجريــم يكــون 

ــة,  ــة أو اقتصادي ــية او تنظيمي ــات سياس ــوغ غاي ــم لبل ــون في التجري ــع القان ــا توس ــم اذا م ــير حكي غ

فيتحــول القانــون الجنــائي بذلــك الى اداة رعــب, مــما أكــد عليــه مؤتمــر الامــم المتحــدة الرابــع لمنــع 

الجريمــة ومعاملــة المجرمــن المنعقــد في كيوتــو عــام 1970 الــذي ذهــب الى ان الــدول لا يجــوز لهــا ان 

تتوســع في تجريــم افعــالاً مســتحدثة، وعليهــا ايضــاً واجــب مراجعتهــا للجرائــم التــي تشُــكل خطــورة 

عــى المصالــح المرجــوة, كــما أكــد المؤتمــر العــربي الســابع للدفــاع الاجتماعــي المنعقــد بالقاهــرة عــام 

1974 عــى توخــي الدقــة والحــذر في رســم السياســة الجزائيــة مــن أجــل منــع التضخــم في التجريــم 

الــذي ليــس لــه مــرر تقتضيــه الــرورة الاجتماعيــة29.
)27( ابــرار محمــد حســن زينــل, المرجــع الســابق, ص 43-44. وعرفــت السياســة الجنائيــة بتعاريــف متعــددة منهــا أنهــا »اتجــاه 
ــث  ــة اتجاهــات مشــتركة مــن حي ــا الاجتاعي ــل مبادراته ــة قب ــه والدول ــل قرارات ــم قب ــة والحاك ــل النصــوص القانوني المــشرع قب
الهــدف وهــو إزالــة ظاهــرة الجريمــة. وعرفهــا اخــرون بأنهــا »نســق المعايــر والتدابــر التــي يجابــه بهــا مجتمــع مــا في مرحلــة 
تاريخيــة معينــة الظاهــرة الإجراميــة بحســبانها تجريــداً قانونيــاً مــن ناحيــة, وحقيقــة إنســانية مــن ناحيــة أخــرى بغــرض الوقايــة 

منهــا ومكافحتهــا وعاجهــا«. ينظــر : المرجــع نفســه, الصفحــة نفســها.
)28( د.دلشــاد عبــد الرحمــن الريفــكاني, مبــدأ التناســب في القانــون الجنــائي دراســة مقارنــة, دار الكتــب القانونيــة, مــصر, 2016, 

ص 269-268.

)29( د.محمــد عــلي عبــد الرضــا عفلوك , الاســاس القانــوني للعقوبــات الادارية, مجلة رســالة الحقوق, كليــــة القانون – جامعــــة= 
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 اســتقر الفقــه مــن حيــث المبــدأ عــى عــدم امــكان فــرض التجريــم بطريقــة جزافيــة مــن دون 

مراعــاة الخطــر, لكنــه اختلــف في تقديــر معيــار التناســب الجنــائي الى ثــلاث اتجاهــات هــي:

ــى  ــاب ويدع ــلوك والعق ــن الس ــامة كل م ــن جس ــجام ب ــث الانس ــزوم بح ــل الى ل الاول : ويمي

بـ)المعيــار الموضوعــي(, والــذي نــادت بــه المدرســة التقليديــة في القــرن التاســع عــر والــذي نــادى بــه 

.Hegel وهيغــل Immanuel Kant  ــت عــدة فلاســفة كالفيلســوف كان

ــادي  ــلوك الم ــع الس ــاس م ــاني بالقي ــة للج ــورة الاحرافي ــى الخط ــز ع ــل الى الركي ــاني: ويمي الث

ويســمى بـ)المعيــار الشــخصي(, وقــد ارتبــط بالمدرســة التقليديــة في القــرن الثامــن عــر التــي نــادى 

بهــا كل مــن بيكاريــا Beccaria وفيوربــاخ  Feuerbach وبنتهــام  Benthamوالتــي اسســت العقــاب 

ــة المطلقــة, وبعــد  ــاره يمــارس الحري اســتناداً عــى وفــق خطــورة الجــاني طالمــا كان فــرداً بالغــاً باعتب

 Lamproso ولامــروزو Jarrow Farrow ظهــور المدرســة الوضعيــة والتــي تزعمها كل من جــارو فــارو

وانريكــو فــيري Enrico Ferre اضحــت المنــاداة بالعقــاب مؤسســة عــى ظــروف المجرمــن ووســطهم 

الاجتماعــي, حيــث تؤثــر تلــك الظــروف عــى حريــات الاخريــن شــدةً وضيقــا30ً.

الثالــث : ويجــد ضرورة التوفيــق بــن المعياريــن الســابقن ويدعــى بـ)المعيار المختلــط(, ويعطى 

ســلطة تقديريــة للقــاضي عــى وفــق الواقعــة المعروضــة, الأمــر الــذي يحقــق الملائمــة في العقــاب في 

ظــل ظــروف الجريمــة وخطــورة الجــاني الاجراميــة31. واتصــل هــذا المعيــار بالمدرســة التقليديــة الحديثــة 

والتــي تبناهــا الفقيــه ســالي Saleilles بكتابــه )تفريــد العقوبــة( عــام 1898 ووجــدت مــن الــروري 

ــاضي  ــلطة الق ــيع س ــرض توس ــما يف ــاً, م ــخصيته مع ــه وش ــورة فعل ــتناداً الى خط ــاني اس ــة الج معاقب

التقديريــة في فــرض العقوبــة, واشــرطت مدرســة الدفــاع الاجتماعــي التــي نــادى بهــا الفقيــه مــارك 

ــة ونفســية  ــروف اجتماعي ــه ظ ــا تحمل ــاني بم ــن خطــورة الج ــب ب ــزوم التناس ــل mark ancell ل انس

)مــن دون الاقتصــار عــى القانــون(, وبــن الفعــل انطلاقــاً مــن الحريــة التــي يملكهــا كل فــرد باعتبارهــا 

اســاس المســؤولية32.

 ويميل الرأي الراجح الى انه يشرط لقيام التناسب الجنائي تحقق ما يأتي:

وجود سلوك مادي –فلا يعتد بالنوايا والاعمال التحضيرية في قيام الجريمة.. 1

شــخصية المســؤولية الجنائيــة, فــلا يجــوز اقامتهــا عــن فعــل الغــير, وان كان بعــض الفقــه يجيزهــا . 2

في حــالات ضيقــة كــما لــو كان هنــاك علاقــة اشراف وتوجيــه بــن الفاعــل والغــير, بينــما اهمــل 

الاخــير في متابعتــه عمــداً او اهــمالا.

/https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/3-2-1/17/03/2016 =كربــاء, ع 3, 2015, تاريخ الزيارة 2020/11/5:
)30( ســالم صابــر, تأثــر المســؤولية الجزائيــة عــى تقديــر العقوبــة, رســالة ماجســتر, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية, جامعــة 

الحــاج لخر-باتنــة, الجزائــر, 2014, ص60, 63.
)31( د.محمد علي عبد الرضا عفلوك , المرجع السابق )الانترنيت(.

)32( سالم صابر, المرجع السابق, ص68, 69, 71.
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عدم المبالغة في التجريم عى اساس افراضات تتنافى مع الحقائق الواقعية اللازمة للتدخل.. 3

احــرام الحقــوق والحريــات العامــة مــن حيــث عــدم جــواز التعســف في التجريــم بشــكل يضيــق . 4

مــن حقــوق الافــراد او يجعلهــا شــاقة دون مــرر)33(.

وتتخــذ حمايــة التناســب في السياســة الجنائيــة ثــلاث طــرق, الاولى: تجريــم الأفعــال والعقــاب 

عليهــا لحمايــة ليــس الحقــوق والحريــات فحســب, بــل النظــام العــام ايضــاً الــذي يتــرر مــن المســاس 

بهــا, والثانيــة: التــوازن بــن الحقــوق والحريــات والمصلحــة العامة)الــرورة الاجتماعيــة( التــي تتمثــل 

ــم  ــوز تجري ــلا يج ــانية, ف ــوق الانس ــاب الحق ــى حس ــيرة ع ــة الاخ ــوز حماي ــلا يج ــام, ف ــام الع بالنظ

الافعــال المســاس بحــق الاعتبــار عندمــا يكــون جــزء مــن حريــة التعبــير, ولا تجريــم المســاس بســلامة 

الجســد عندمــا يكــون الفعــل يمثــل جــزء مــن العــلاج, وكذلــك التــوازن بــن العقــاب وجســامة الفعــل, 

ــي  ــة الت ــد عــى الإجــراءات الجنائي ــع ببعــض الحقــوق كقي ــة وتكــون مــن خــلال تيســير التمت والثالث

تتخــذ لاقتضــاء حــق العقــاب كحــق عــام يفرضــه الصالــح العــام, فــلا يجــوز لغــرض محاكمــة المتهــم 

حرمانــه مــن حقــوق الدفــاع34.

يقــف الى جانــب ذلــك ضرورة توافــر الضوابــط العامــة للتناســب في النــص والــذي يشــمل ان 

يكــون التقييــد الحــق مســموحاً بــه مــن اجــل تحقيــق غــرض مناســب, وان تكــون التدابــير المتُخــذة 

منطقيــة ومرتبطــة لتحقيــق ذلــك الغــرض, والا توجــد تدابــير بديلــة يمكــن أن تحقــق نفــس الغــرض 

ــة او  ــى بالموازن ــما يدع ــبة )م ــة مناس ــاك علاق ــون هن ــد, وان تك ــن التقيي ــل م ــة أق ــع درج ــل م بالمث

ــة35. ــة الاجتماعي ــق الغــرض والأهمي ــة تحقي ــن أهمي ــق ( ب ــى الدقي التناســب بالمعن

المطلــب الثانــي: مظاهــر عــدم التناســب فــي شــق التجريــم فــي مواجهــة المخــدرات 
ــرات العقلية والمؤث

ابتــداءً عــرف قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 50 لســنة 2017 المــواد المخــدرة بانهــا 

»كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن المــواد المدرجــة في الجــداول )الأول )و ( الثــاني )و ( الثالــث )و ( 

الرابــع( الملحقــة في هــذا القانــون )وهــي قوائــم المــواد المخــدرة التــي اعتمدتهــا الاتفاقيــة الوحيــدة 

للمخــدرات لســنة 1961 وتعديلاتهــا«36. كــما تنــاول بالتجريــم المؤثــرات العقليــة فعرفهــا بانهــا “كل 

مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن المــواد المدرجــة في الجــداول )الخامــس( )و الســادس( )و الســابع( )و 

ــة الأمــم  ــا اتفاقي ــي اعتمدته ــة الت ــرات العقلي ــم المؤث ــون )وهــي قوائ الثامــن( الملحقــة في هــذا القان

المتحــدة للمؤثــرات العقليــة لســنة 1971 وتعديلاتهــا(”37. أي تبنــى المــرع نظــام الجــداول في تعيــن 

)33( د.محمد زلايجي, المرجع السابق, ص 95-92.

)34( سالم صابر, المرجع السابق, ص 57-56.
(35) Ariel L. Bendor and Tal Sela, op.cit, p.531.

)36( المادة )1/1( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )50( لسنة 2017.

)37( المادة )2/1( من القانون نفسه.



52

الملف القانوني مبدأ التناسب في ضوء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017

المــواد محــل الجرائــم.

هنــاك عديــد مــن الافعــال التــي جرمهــا القانــون ضمــن شــق التكليــف, ولكنهــا لا تتناســب مــع 

درجــة الخطــر شــدة او تخفيفــاً ويمكــن بيانــه عــى النحــو الآتي.

ــى  ــا ع ــدة تأثيره ــث ش ــن حي ــدرة م ــواد المخ ــواع الم ــن ان ــم ب ــرع في التجري ــز الم إذ لم يمي

ــاك  ــون والكــوكا38. وهن ــه مــن الافي ــر من ــراً وابطــأ في التخدي ــل اث ــات القــات اق ســلامة الجســد . فنب

ــع  ــيط م ــائي بس ــل كيمي ــا بتفاع ــري تحضيره ــة( يج ــة ) الركيبي ــف تخليقي ــة, او نص ــات طبيعي نبات

نباتــات المخــدرة كالهيرويــن والمورفــن والهيرويــن39, وهنــاك مخــدرات تخليقيــة تنتــج مــن تفاعــلات 

كيميائيــة معقــدة تجــري بمعامــل الادويــة او مراكــز البحــوث وليســت مــن اصــل نبــاتي كالامفيتامينــات 

ــة40.  ــير الهلوس ــورات وعقاق والباربيت

لم يأخــذ القانــون بعــن الاعتبــار كميــة المــادة محــل الجريمــة التــي تســتوجب التجريــم 

والعقــاب, والتــي يتــم ضبطهــا, إذ تقــع ولــو كانــت ضئيلــة جــدا ولا ســيما عنــد تجــاوز المرخــص لهــم 

بالتعامــل بهــا41. أي يكفــي لقيــام الجريمــة تحقــق حيــازة لكيــان مــادي ملمــوس مــن نــوع مخــدر42. 

ــن هــذا  ــواد )27-32( م ــا في الم ــم المنصــوص عليه ــام الجرائ ــون الاوزان في قي ــراعِ القان ــم لم ي ــن ث وم

ــا بمــن يحوزهــا او يحرزهــا.  ــون, واكتفــى بمراعاته القان

ــى  ــة ع ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــواع الم ــن ان ــادة )27( ب ــاً في الم ــون ايض ــز القان ولم يمي

ــواء  ــاً( س ــاً, سادس ــادة )28/اولاً, ثالث ــل في الم ــا فع ــرار م ــى غ ــون ع ــة بالقان ــداول المرفق ــب الج حس

ــواز  ــدم ج ــي ع ــب وتعن ــق التناس ــاس لتحقي ــن كأس ــدة اليق ــل بقاع ــما يخ ــاب. م ــم او العق بالتجري

التعامــل الكيفــي مــع الامــر, بــل يجــب التعامــل مــع كل حالــة عــى حــدة اســتنادا الى قرائــن قانونيــة 

ــس شــخصية43. قاطعــة ولي

كــما انــه مــن غــير المعقــول تجريــم ســلوك الضحايــا ممــن هــم يحتاجــون الى رعايتهــم 

واعادتهــم الى الحيــاة الطبيعيــة. إذ جــرم القانــون كل مــن اســتورد أو أنتــج أو صنــع أو حــاز أو أحــرز 

ــي  ــات الت ــا مــن النبات ــة أو زرع نبات ــة أو ســلائف كيميائي ــرات عقلي أو اشــرى مــواد مخــدرة أو مؤث

ــان، 2007، ص 49 – 50 ؛  ــروت، لبن ــة ، ب ــن الحقوقي ــورات زي ــة منش ــدرات، مطبع ــم المخ ــب ، جرائ ــي صع ــد مرع )38( محم

د.موفــق حــاد عبــد ،  جرائــم المخــدرات دراســة فقهيــة قضائيــة مقارنــة ، مطبعــة مكتبــة الســنهوري ، بغــداد ، 2013، ص23-18

)39( د. سمر عبد الغني ، مبادئ مكافحة المخدرات - الادمان والمكافحة، ط1، دار الكتب القانونية، مصر ،2009، ص 55- 56 .

)40( محمد مرعي صعب ، المرجع السابق، ص51 .

)41( د.وســام محمــد خليفــة ود.عــار رجــب معيــشر, السياســة الجنائيــة للمــشرع العراقــي لمواجهــة جرائــم المخــدرات والمؤثرات 

العقليــة في ضــوء القانــون رقــم 50 لســنة 2017, مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية, كليــة القانــون والسياســة, جامعــة ديــالى, 

م 8, ع 2, 2019, ص 338.

)42( قــادر احمــد عبــد الحســيني, مشــكلة المخــدرات وطــرق معالجتهــا في القانــون الجنــائي الــدولي دراســة مقارنــة طبقــاً للتشريع 

العراقــي وتشريعــات دول اخــرى , مجلــة كليــة المأمــون الجامعــة, ع 16, بغــداد 2010, ص 166.

)43( د. بالجيــالي خالــد , ومبــدأ الوســائل القانونيــة الســليمة في القضــاء الدســتوري المقــارن, مجلــة البحــوث في الحقــوق والعلــوم 

السياســية, جامعــة ابــن خلدون-تيــارات, م 3, ع 06, الجزائــر, 2017, ص 175.
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ــخصي,  ــتعمال الش ــي والاس ــد التعاط ــراها بقص ــة أو اش ــرات عقلي ــدرة أو مؤث ــواد مخ ــا م ــج عنه ينت

وجعلــت عقوبتهــم الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة ولا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا 

تقــل عــن خمســة ملايــن دينــار ولا تزيــد عــى عــرة ملايــن دينــار44. وهكــذا تجريــم لا يــراد منــه 

معاقبــة المتعاطــي فحســب, بــل مســاءلة مــن يرتكــب أفعــال تســاعد المتعاطــي كنشــاط تبعــي يجعلــه 

ــاضي  ــرد ق ــة ينف ــة مادي ــد واقع ــذي يع ــواد وال ــار بالم ــن الاتج ــك ع ــف ذل ــا45ً. ويختل ــؤولاً جزائي مس

الموضــوع بتقديــر تحققهــا واســتخلاصها مــن افــادات الشــهود وســائر عنــاصر الدعــوى46. ولأجــل ذلــك 

اشــرطت بعــض التريعــات للتعاطــي الشــخصي ان تكــون الكميــة ضئيلــة بحيــث تكــون مخصصــة 

ــن  ــا الحــد م ــدة أهمه ــط عدي ــا ضواب ــذاتي47. وان مســاءلة المتعاطــي يجــب ان يحكمه للاســتهلاك ال

الــرر، وتعزيــز ســلامة المجتمــع، وإدمــاج متعاطــي المخــدرات الذيــن يعانــون مــن مشــاكل في الحيــاة 

وتوفــير البنيــة التحتيــة لمعالجتهــم48.

وقــد انتقــد القانــون العراقــي؛ لكونــه لم يتعامــل مــع الضحيــة عــى انــه مريــض نفــي كــما في 

النظــم المقارنــة, ويجــب ان يخضــع لمصحــات نفســية تؤهلــه لذلــك بــدلاً مــن العقــاب الجنــائي49. 

ويُناقــش فعــل تعاطــي المخــدرات مــن زاويــة العدالــة الجنائيــة مــن افراضــن ؛ الاول يميــل الى 

منــع معاقبــة المتعاطــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــن اجــل تســهيل الاندمــاج الاجتماعــي ، والثــاني يميل 

الى معاقبتــه حينــما يقــرن التعاطــي بجرائــم خطــيرة بمــا يكفــي لتريــر الحبــس لحمايــة الجمهــور50.

مــما تقــدم ان العلاقــة بــن مبــدأ التناســب وشــق التجريــم انمــا تفــرض مراعــاة ذاتيــة الواقعــة 

ــورة  ــوازن خط ــط ي ــار مختل ــى معي ــماد ع ــدون اي اسراف بالاعت ــة ب ــق العقلاني ــن منط ــا م وابعاده

الفعــل وظــروف الجريمــة. وعــى الرغــم مــن اهميــة المبــدأ الا ان المــرع العراقــي لم يميــز في التجريــم 

بــن بــن العديــد مــن الافعــال, فضــلاً بــن المــواد محــل الجرائــم الناشــئة عــن المخــدرات والمؤثــرات 

العقليــة, فضــلاً عــن اتجاهــه الى تجريــم ســلوك الضحايــا.

)44( المادة )32( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي.

)45( د. حاتــم محمــد صالــح, الاطــار القانــوني لجريمــة تعاطــي المخــدرات, مجلــة المنصــور, كليــة المنصــور الجامعــة, ع 20)خــاص(, 

2013, ص 74.

)46( عبــد الحميــد المنشــاوي ومصطفــى المنشــاوي، جرائــم المخــدرات بــن الشريعــة والقانــون ،ط3، مطبعــة دار الجامعــة ، مــصر، 

2009، ص 159 .

)47( محمد مرعي صعب ، المرجع السابق، ص 276 .
(48) The Scottish Consortium on Crime, making sens of drugs and crime drugs, Crime and Penal 
Policy, A Report of the Scottish Consortium on Crime & Criminal Justice, The Howard League for 
Penal Reform, Scotland, No posting date, p.12.
)49( د.محمد سليان محمود , ود.اميل جبار محمود, دور التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة المخدرات, مجلة الكوفة, مجلة 

الكوفة للعلوم القانونية والسياسية,ج1, ع 36, 2018, ص 76؛ د. موفق حاد عبد ، مرجع سابق ، ص200-199 .
(50) The Scottish Consortium on Crime, op.cit ,  p.11.
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المبحث الثالث
عدم التناسب بين شقي التكليف والعقاب
في مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية

لا يمكــن الاقتصــار في بحــث التناســب عــى شــق التجريــم, بــل مــن الــروري تســليط الضــوء 

ــة درجــة  ــة في معرف ــن اهمي ــه م ــا ل ــاب لم ــم والعق ــن شــقي التجري عــى مظاهــر عــدم التناســب ب

ــة. ــوازن في القاعــدة الجنائي الت

ــة  ــرات العقلي ــم 50 لســنة 2017 الخــاص بمكافحــة المخــدرات والمؤث ــون رق وبالرجــوع الى قان

نجــد هنــاك مظاهــر عديــدة لعــدم التــوازن بــن الفعــل الآثــم والعقــاب.

المطلب الاول: عدم التناسب لصالح التشديد
اخــل القانــون المذكــور بمبــدأ التناســب بــن التجريــم والعقــاب في العديــد مــن المظاهــر مــن 

دون تمييــز عــى اســاس الخطــر او الــرر المتولــد مــن الفعــل, بشــكل يعــد تشــديداً في المســؤولية.

ــازة للمــواد المخــدرة او المؤثــرة عــى العقــل,    إذ لم يميــز المــرع في العقــاب بــن صــور الحي

اذا تقــع الجريمــة ســواء حيــازة عارضــة او ناقصــة او مؤقتــة51. وكان مــن الافضــل تخفيفهــا عــى مــن 

يحوزهــا بشــكل عــارض بقصــد الاطــلاع او المشــاهدة حيــث يعــد فعلــه اخــف مــن الحائــز لهــا حيــازة 

كاملــة بقصــد التملــك او حيــازة ناقصــة بقصــد الامانــة. إذ بــن القانــون معنــى الحيــازة بـــ” وضــع اليــد 

عــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة والســلائف الكيميائيــة بــأي صفــة كانــت ولأي غــرض52.

كــما مــن غــير المنطقــي ان تتســاوى المســؤولية بــن مــن يحــوز كميــات كبــيرة وكميــات قليلــة او 

يحرزهــا او يعلــم بهــا, ولا ســيما ان الــزارع او الصانــع لهــا يمــارس افعــالاً عديــدة كي يصــل الى غرضــه, 

ــراد نصــوص  ــز في العقــاب ســواء في اف ــه في الجريمــة, وكان مــن الافضــل التميي ــدل عــى امعان مــما ي

مســتقلة او ظــروف تمايــز في العقــاب.

ــاب بمــن  ــرة في العق ــواد مخــدرة او مؤث ــن يحــرز او يحــوز م ــول مســاواة م ــير المعق ــن غ وم

يعلــم بوجــود النباتــات المخــدرة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون مزروعــة في مــكان مــا لأغــراض غــير 

مروعــة ولم يبــادر إلى الأخبــار عنهــا53. 

ومــن غــير المناســب ايضــاً المســاواة بالمــادة )27( مــن القانــون بــن مــن يســتورد أو يجلــب أو 

يصــدر او ينتــج او يصنــع مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو ســلائف كيميائيــة بقصــد المتاجــرة بهــا 

-في غــير الأحــوال التــي أجازهــا القانــون, وبــن مــن يــزرع ايــا كانــت مرحلــة نمــو نباتــات تلــك المــواد 

)51( رامــي احمــد كاظــم الغالبــي, المســؤولية الجنائيــة الناشــئة عــن التعامــل بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة , مجلــة المفتــش 

ــة,  م 1, 21, 2017 ص 99. ــام, وزارة الداخلي الع

)52( المادة )7/1( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ رقم 55 لسنة 2017.

)53( المادة )33/ثالثاً(  من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ.
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ــاً, وفي حــال فــرض العقــاب عليــه فيجــب ان  والمتاجــرة ببذورهــا, مــع ان الاخــير يعــد عمــلاً تحضيري

يكــون بدرجــة اخــف مــن الاعــدام او الســجن المؤبــد.

إذ يفــرض التناســب الملائمــة بــن شــق التجريــم وشــق العقــاب في النــص الخــاص بشــكل يكــون 

فيــه الاخــير معــراً عــن الــرورة الاجتماعيــة التــي اوجبــت تريعــه54. 

ويذهــب رأي الى ان روح القانــون تفــرض لحظــر زراعــة تلــك النباتــات مــن أجــل الاتجــار بهــا   

قيــام الجــاني بزراعــة كميــة معينــة عــى أرض مخصصــة للزراعــة، ومــن غــير الممكــن قيــام الجريمــة عــى 

ــى الحقيقــي وان  ــك لا يشــكل زراعــة بالمعن ــات لاســتعماله الشــخصي، لان ذل مــن غــرس بضعــة نبات

تكاليــف تصنيعهــا ســيفوق الربــح المــراد الحصــول عليــه مــن وراء عمليــة الاتجــار55. ويجــد الباحــث 

ان عــدم تعيــن كميــة المزروعــات مــن قبــل المــرع ســيفضي الى ســلطة تقديــر واســعة للقائمــن عــى 

تطبيــق القانــون, مــما يتعــارض مــع اليقــن الــلازم لإجــراء التناســب.

ــف  ــف او المكل ــى الموظ ــداء ع ــور الاعت ــن ص ــاب ب ــم والعق ــون في التجري ــز القان ــما لم يمي ك

بخدمــة عامــة مــن القائمــن عــى تنفيــذ القانــون عــى حســب المصلحــة المعتــرة . بــل ســاوى بينهــا 

إذ عاقبــت بالســجن المؤقــت مــن اعتــدى عــى موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة أو قاومهــم بالقــوة 

أو العنــف أو الســلاح أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها56. أي مــن يقــوم بأفعــال الســب او القــذف او 

التهديــد يتســاوى فعلــه مــع مــن يمــارس الايــذاء الشــديد او البســيط.

هــذا ومــن غــير المناســب المســاواة في العقــاب بــن مــن يرتكــب جريمــة تامــة, وبــن الــروع 

فيهــا والــذي يمثــل جريمــة ناقصــة إذ نــص القانــون عــى انــه يعاقــب عــى الــروع بارتــكاب اي مــن 

الجرائــم المعاقــب عليهــا في هــذا القانــون بعقوبــة الجريمــة التامــة57. إذ لا بــد مــن التمييــز في العقــاب 

بــن الــروع والجريمــة التامــة لاختــلاف درجــة جســامة الاعتــداء58. ولعــل ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ 

ــراً في  ــل اث ــار الوســائل الأق ــذي مــن مظاهــره اعــمال الــرورة انمــا يفــرض مســبقاً اختي التناســب ال

تقييــد الحريــة59.

ــا  ــى انه ــة ع ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــم المخ ــع جرائ ــل م ــون تعام ــبان ان القان ــل بالحس ولع

جرائــم شــكلية, فارتــكاب الســلوك يكفــي لقيامهــا60. لكــن ذلــك لا يعــد ســبب حتمــي لعــدم تصــور 
)54( عباس عبد الرزاق السعيدي, المرجع السابق, ص 199.

ــة مــن خــال الفقــه والاجتهــاد ،ط1 ، مطبعــة منشــورات الحلبــي  ــم شــال ، دعــاوى المخــدرات- دراســة مقارن ــه نعي )55( نزي

ــان ، 2004م ، ص40 . ــة، لبن الحقوقي

)56( المادة )30/أولًا( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ.

)57( المادة )35( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

)58( د.دلشاد عبد الرحمن الريفكاني, المرجع السابق, ص 342.
(59) Robert Alexy, op.cit, p. 53.

ــة والســائف  ــرات العقلي ــر المخــدرات والمؤث ــد, جريمــة اســتراد وتصدي ــور جــودة جعيــب فرهــود, ونافــع تكليــف مجي )60( ن

الكيائيــة بقصــد المتاجــرة دراســة مقارنــة, مجلــة كليــة التربيــة الاساســية للعلــوم التربويــة والانســانية, جامعــة بابــل, ع47, 2020, 

ص 1304.
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الــروع فيهــا. فالفقــه اختلــف حــول ذلــك الى ثــلاث اتجاهــات : يميــل الأول يميــل الى إنــكار تصــور 

ــاصر  ــن العن ــا م ــرض انه ــي يف ــارة الت ــة الض ــف النتيج ــام لتخل ــه ع ــر بوج ــم الخط ــروع في جرائ ال

المكونــة للــروع, بينــما اتجــه الثــاني الى التمييــز بــن جرائــم الخطــر المجــرد وفيــه لا يتصــور الــروع 

ــر  ــم الخط ــروع جرائ ــور ال ــن يتص ــر, في ح ــة للخط ــرض المصلح ــلوك تتع ــكاب الس ــرد ارت ــه بمج لأن

الواقعــي او الملمــوس الــذي يلــزم إثبــات تعــرض المصلحــة للخطــر كأثــر لارتــكاب الســلوك. امــا الاتجــاه 

الثالــث فــيرى اذا كان الخطــر يمثــل بدايــة النتيجــة الجرميــة, فانــه يتصــور فيهــا الــروع؛ لان النتيجــة 

كــما تتحقــق في صــورة الإضرار الفعــي بالمصلحــة فإنهــا تقــف ايضــاً عنــد حــد تعريــض هــذه المصلحــة 

ــة الاســتيراد يعــد  للخطــر61. مــما يؤيــده الباحــث فمــن يتســلم ايصــال مــالي مــن البائــع قبــل مرحل

شروعــاً للجريمــة عــى الرغــم مــن كــون المــواد لم تدخــل الى العــراق.

 عاقــب المــرع عــى الاشــراك في الجريمــة ســواء بالتحريــض او الاتفــاق او المســاعدة او ايــة 

صــورة اخــرى للاشــراك بعقوبــة الفاعــل للجريمــة62. ويجــد الباحــث انــه مــن غــير الممكــن ادراج هكــذا 

نــص في قانــون خــاص, وكان مــن الافضــل بالاكتفــاء بأحــكام قانــون العقوبــات العــام رقــم 111 لســنة 

ــد  ــلطة التفري ــاضي س ــرك للق ــت ت ــدأ, ولك ــث المب ــن حي ــاب م ــاوى في العق ــذي س ــدل ال 1969 المع

العقــابي عــى وفــق الظــروف الشــخصية للجريمــة.

حيــث ان وســيلة التدخــل, لــي تتصــف بالقانونيــة, فانــه يلــزم ان تكــون قــادرة عــى تحقيــق 

ــاع  ــب اتب ــب يتطل ــإن التناس ــائل ف ــدد الوس ــة تع ــة, وفي حال ــير ملائم ــي غ ــاة, وإلا فه ــة المتوخ الغاي

ــة63. ــد الحري ــيراً في تقيي ــل تأث الوســيلة  الأق

المطلب الثاني: عدم التناسب لصالح التخفيف
هنــاك مجموعــة مــن الافعــال التــي عالجهــا المــرع الجنــائي في القانــون المذكــور بشــكل غــير 

متناســب عــى ســبيل التهــاون في اثــارة المســؤولية الجنائيــة قياســاً بأفعــال اخــرى شــدد فيهــا الاخــيرة 

عــى الرغــم مــن اهميــة المصلحــة.

إذ جعــل المــرع العقــاب اخــف لمــن يحــوز او يحــرز او يشــري او يبيــع او يتملــك نباتــا مخدراً 

او مؤثــرة عــى العقــل )أي بهيئتــه الكاملــة( او يســلمه او ينقلــه او يتســلمه بقصــد الاتجــار بــه ممــن 

يــزرع نباتــات تلــك المــواد ايــا كانــت مرحلــة نموهــا, إذ جعــل عقوبتــه في المــادة )27( الســجن المؤبــد 

او المؤقــت والغرامــة التــي لا تقــل عــن عــرة ملايــن دينــار ولا تزيــد عــى  ثلاثــن مليــون دينــار اذا 

مــا كان النــوع ينــدرج ضمــن جــدول رقــم ) 1 ( مــن هــذا القانــون, وتكــون العقوبــة اخــف اذا كان 

النــوع ضمــن الجــداول الاخــرى لتصــل الى الحبــس الشــديد وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة ملايــن دينــار 
)61( د. عبــد الباســط محمــد ســيف الحكيمــي, النظريــة العامــة للجرائــم ذات الخطــر العــام, ط1, الــدار العلميــة الدوليــة للنــشر 

والتوزيــع- دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع , الأردن, 2002, ص109-107.
)62( المادة )35( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الحالي.

)63( د. خليل عاد , المرجع السابق)الانترنيت(.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الخامسة2023 العدد )22(

57

الملف القانوني
ولا تزيــد عــن عــرة ملايــن دينــار. بينــما مــن يــزرع نباتــات تلــك المــواد ايــا كانــت مرحلــة نموهــا 

بقصــد الاتجــار او يتاجــر بالبــذور تكــون عقوبتــه الاعــدام او الســجن المؤبــد اســتناداً الى المــادة )28( 

مــن القانــون. اذ تقــع الجريمــة بنــر البــذور او تقليــم الاشــجار او اســتئصال النباتــات الطفيليــة التــي 

تعيــق الزراعــة وســقيها, كــما انهــا تقــع حتــى لــو جفــت الشــجرة64. فــلا يجــوز مــن منطــق التناســب 

ــم65. مــع ان مراحــل الزراعــة  ــاع الآث ــات تعســفية او غــير متناســبة مــع الفعــل او الامتن فــرض عقوب

تمثــل اعــمالاً تحضيريــة . 

 كــما تهــاون القانــون العراقــي مــع فئــة الاطبــاء الــذي عاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 

أشــهر, أو بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة ملايــن دينــار ولا تزيــد عــى خمســة ملايــن دينــار أو بإحــدى 

هاتــن العقوبتــن عنــد اقــدام الطبيــب عــى اعطــاء وصفــة لــرف مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة 

ــما عاقــب الغــير ممــن يقــدم للتعاطــي مــواد  ــك66. بين ــي مــع علمــه بذل لغــير أغــراض العــلاج الطب

مخــدرة او مؤثــرة عقليــا أو أســهم أو شــجع عــى التعاطــي بعقوبــة الســجن المؤبــد او المؤقــت67.  عــى 

الرغــم مــن كــون الطبيــب شــخص مختــص اســتغل وظيفتــه في اتمــام الجريمــة.  

إذ ان الحديــث عــن التناســب يفــرض توخــي الدقــة في إعــمال مبدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبات، 

ــك المتناســبة مــع خطــورة الفعــل،  ــة، أي تل ــات اللازم ــة ســوى العقوب ــالا تتضمــن القاعــدة الجرمي ب

والمصلحــة محــل الحمايــة بقــدر مــا أصابهــا مــن اعتــداء68. 

ــون  ــي تك ــبة –الت ــير متناس ــا غ ــون عقوبته ــا؛ً لك ــون ايض ــن القان ــادة )6/28( م ــدت الم وانتق

الحبــس الشــديد والغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســة ملايــن دينــار ولا تتجــاوز عــرة ملايــن دينــار- 

ــلائف  ــة أو س ــرات عقلي ــدرة أو مؤث ــوادا مخ ــك م ــع أو يتمل ــري أو يبي ــرز أو يش ــوز أو يح ــن يح لم

كيميائيــة مدرجــة ضمــن الجــدول الاخــرى )فيــما عــدا رقــم -1-( او يســلمها او ينقلهــا او يتنــازل عنهــا 

او يرفهــا او يتوســط في شيء مــن ذلــك عــى الرغــم مــن توفــر القصــد الخــاص وهــو المتاجــرة69.

مــما تقــدم يغلــب عــى القانــون محــل البحــث التشــدد في التجريــم مــن دون مراعــاة اكــمال 

ــن بعــض الافعــال بحكــم  ــز ب ــة المــادة محــل الجريمــة والتميي ــازة وكمي ــوع الحي طبيعــة الجريمــة ون

ــب  ــدأ التناس ــع مب ــارض م ــما يتع ــرر . م ــن دون م ــرى م ــال اخ ــع افع ــاون م ــما يته ــا بين خطورته

واتجاهــات القضــاء المســتقرة حــول ذلــك. إذ ســبق ان اكــدت محكمــة التمييــز العراقيــة في قــرار لهــا 

ــا، ولا تكــن قاســية بغــير مــرر ، اذ لا  ــه به ــث لا يؤب ــة بحي ــة هين ــه »لا ينبغــي ان تكــون العقوب بان

)64( رامي احمد كاظم الغالبي, المرجع السابق , ص 98.

)65( د.دلشاد عبد الرحمن الريفكاني , المرجع السابق, ص 282.

)66( المادة )31( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ.

)67( المادة )28/ثانياً( من القانون نفسه.

)68( د.عاد فاضل ركاب وآخرون, المرجع السابق, ص 184 هامش 7.

)69( د.محمد سليان محمود وآخرون, المرجع السابق, ص 76.
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ــة غــير رادعــة«70. فائــدة مــن عقوب

مــع العلــم ان ولايــة القضــاء في النظــام الديمقراطــي كانــت تتجــه في بــادئ الامــر الى ممارســة 

رقابــة المروعيــة مــن خــلال اثبــات أن حقــاً دســتورياً قــد انتهكــه التريــع, لكــن اضحــت في الوقــت 

ــارة مــع  ــق غــرض مناســب وملائمــة الوســائل المخت ــون وراء تحقي ــات ســعى القان ــولى إثب الحــاضر تت

الغــرض والموازنــة بــن الفوائــد والتكاليــف مــما يدعــى بـ«التناســب بالمعنــى الدقيــق«71.

ــات  ــز ذي العــدد )1636( في 28 /7/ 1971. مشــار اليــه في : د. فخــري الحديثــي, شرح قانــون العقوب )70( قــرار محكمــة التميي

القســم العــام، مطبعــة الزمــان، بغــداد1996، ص 373. مــا نلحظــه في القضــاء المقــارن كــا في مــصر اذ اكــدت المحكمة الدســتورية 

العليــا في قــرار لهــا بــان »لا يجــوز ان يكــون الجــزاء الجنــائي بغيضــاً او عاتيــاً وهــو يكــون كذلــك اذا كان بربريــاً او تعذيبيــاً  او 

قمعيــاً او متصــاً لا يجــوز تجريمهــا وكذلــك اذا كان مجافيــاً بصــورة ظاهــرة للحــدود التــي يكــون معهــا متناســباً مــع الافعــال= 

=التــي اثمهــا المــشرع بمــا يصــادم الوعــي او التقديــر الخلقــي لاوســاط النــاس في شــأن مــا ينبغــي ان يكــون حقــاً وعــدلاً عــى 

ضــوء مختلــف الظــروف ليتمحــض الجــزاء عندئــذ عــن اهــدار للمعايــر التــي التزمتهــا الامــم المتحــرة في معاملتهــا لانســان..«. 

ينظــر: قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا بالدعــوى رقــم 49 لســنة 17 قضائيــة »دســتورية«. مشــار اليــه في: د. عــار تــركي عطيــة 

وآخــرون, المرجــع الســابق, ص 6.
(71) Ahmed Oudah Al-Dulaimi, op.cit, p.43.
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الخاتمة
ــة  ــرات العقلي ــون المخــدرات والمؤث ــدأ التناســب في ضــوء قان ــد اكــمال دراســة موضوع)مب بع

رقــم 50 لســنة 2017( تــم الكشــف عــن نتائــج ومقرحــات عديــدة يمكــن بيانهــا عــى وفــق مــا يــأتي:

اولاً: النتائج:
يعنــي التناســب في اطــار القانــون الجنــائي » التوفيــق بــن المصالــح في رســم القاعــدة الجنائيــة . 1

بشــقيها التجريمــي والعقــابي عــى اســاس الــرورة الســائدة وبمــا يحقــق النفــع العــام«.

ــذي يفــرض وجــود . 2 ــون الدســتوري ال ــدأ التناســب في القان ــداد لمب ــائي امت يشــكل التناســب الجن

ــع متغــير. ــم مختلفــة ذي طاب ــن قي ــوازن النســبي ب ــة بــن شــيئن عــى اســاس الت علاقــة منطقي

يميــل الاتجــاه المعــاصر الى عــدّ التناســب مــن المبــادئ الدســتورية الــذي يجــد اساســه في مبــدأي . 3

ــق  ــكل وثي ــط بش ــية, ويرتب ــوق الأساس ــة الحق ــرام طبيع ــة, واح ــون والعدال ــيادة القان س

بمبــدأ الرعيــة الجزائيــة, وأمــن الافــراد القانــوني.

ــاً لمراعــاة التناســب مــن . 4 تعــد المــادة )46( مــن دســتور العــراق لســنة 2005 اساســاً لازم

ــات والحقــوق العامــة. خــلال عــدم التعــرض جوهــر الحري

ــم 50 . 5 ــة رق ــرات العقلي ــون المخــدرات والمؤث ــا قان ــي جرمه ــال الت ــن الافع ــد م ــاك عدي هن

لســنة 2017 ضمــن شــق التكليــف, ولكنهــا لا تتناســب مــع درجــة الخطــر. إذ لم يميــز بــن 

انــواع المــواد المخــدرة مــن حيــث شــدة تأثيرهــا عــى ســلامة الجســد. كــما لم يميــز القانــون 

في المــادة )27( بــن انــواع المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة عــى حســب الجــداول المرفقــة 

بالقانــون عــى غــرار مــا فعــل في المــادة )28/اولاً, ثالثــاً, سادســاً( ســواء بالتجريــم او العقــاب.

ــور . 6 ــن ص ــق ب ــدم التفري ــك ع ــال ذل ــاب مث ــم والعق ــل الاث ــن الفع ــون ب ــوازن القان لم ي

ــك بــن  ــم بهــا, وكذل ــة او يحرزهــا او يعل ــات كبــيرة وقليل ــازة, وبــن مــن يحــوز كمي الحي

ــة. ــير في الجريم ــان الاخ ــن امع ــم م ــى الرغ ــع ع ــزارع او الصان ــن ال ــرز, وب ــز والمح الحائ

ســاوى القانــون في العقــاب ايضــاً بــن مــن يســتورد أو يجلــب أو يصــدر او ينتــج او يصنــع . 7

مــواد مخــدرة .. بقصــد المتاجــرة بهــا, وبــن مــن يــزرع ايــا كانــت مرحلــة نمــو نباتــات تلــك 

المــواد والمتاجــرة ببذورهــا, مــع ان الاخــير يعــد عمــلاً تحضيريــاً .

تهــاون القانــون في العقــاب مــع فئــة الاطبــاء عنــد اقدامهــم عــى اعطــاء وصفــة لــرف . 8

مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة لغــير أغــراض العــلاج الطبــي مــع علمــه بذلــك 

ــكاب . 9 ــروع في ارت ــن ال ــة, وب ــة تام ــب جريم ــن يرتك ــن م ــاب ب ــون في العق ــاوى القان س

ــة. ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــم المخ جرائ
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ثانياً: المقترحات:
ــرر . 1 ــدتها في ال ــدرة وش ــادة المخ ــوع الم ــق ن ــى وف ــؤولية ع ــد المس ــروري تفري ــن ال م

ــون. ــن القان ــادة )27( م ــمال الم ــال إع ــيما في مج ــخصي ولا س الش

مــن الافضــل الاخــذ بعــن الاعتبــار كميــة المــادة محــل الجريمــة وتشــديدها اذا مــا تجــاوزت . 2

معينة. اوزان 

ــا اذا . 3 ــا بحســب م ــك المــواد وتدريجه ــازة لتل نقــرح رســم العقــاب عــى وفــق صــور الحي

ــة. ــت عارضــة او ناقصــة او مؤقت كان

ــزارع او الصانــع للمــواد لإمعانــه في الجريمــة قياســاً . 4 مــن المستحســن تشــديد مســؤولية ال

بمســؤولية مــن يحــوز كميــة قليلــة او يحرزهــا.

مــن الافضــل التمييــز في العقــاب بــن مــن يســتورد أو يجلــب أو يصــدر او ينتــج او يصنــع . 5

ــازة  ــة حي ــا وهــو في مرحل ــن مــن يســعى الى زراعته ــا, وب ــك المــواد بقصــد المتاجــرة به تل

البــذور او كانــت بمرحلــة النمــو ولا ســيما في مجــال إعــمال المادتــن )27-28( مــن القانــون.

ندعــو الى تمييــز المســؤولية الجنائيــة لمــن يعتــدي عــى موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة . 6

بحســب صــور الاعتــداء فمــن يقــوم بأفعــال الســب او القــذف لا يمكــن ان يتســاوى فعلــه 

مــع مــن يمــارس الايــذاء الشــديد او البســيط او التهديــد

ــون . 7 ــن يقدم ــون الذي ــن القان ــادة )31( م ــاء في الم ــروري تشــديد مســؤولية الاطب ــن ال م

عــى اعطــاء وصفــة لــرف مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة لغــير أغــراض العــلاج الطبــي 

مــع علمهــم بذلــك.

نــوصي بتخفيــف العقــاب عــى مــن يرتكــب جريمــة في مرحلــة الــروع بالمقارنــة مــع مــن . 8

يرتكــب جريمــة تامــة لاختــلاف درجــة جســامة الاعتــداء.


